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الاستطاعة
الاستطاعة من حيث المال و صـحة البـدن و قوتـه و تخليـة      -ثالثها•

.السرب و سلامته و سعة الوقت و كفايته

372: ، ص1 تحرير الوسيلة، ج 
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الاستطاعة الشرعية
لا تكفي القدرة العقلية في وجوبه، بل يشترط فيه الاستطاعة  9مسألة •

و سائر ما يعتبر فيها، و مع فقدها لا  *الشرعية، و هي الزاد و الراحلة
يجب و لا يكفي عن حجة الإسلام، من غير فـرق بـين القـادر عليـه     

و غيره، كان ذلك مخالفا لزيـه   **بالمشي مع الاكتساب بين الطريق
 .و شرفه أم لا، و من غير فرق بين القريب و البعيد

.لمن يحتاج إليهما *•
الأقوى أنه مستطيع لو لم يكن المشي أو الإكتساب فـي الطريـق   **•

.مخالفا لزيه و لا موجبا لمشقته
372: ، ص1 تحرير الوسيلة، ج 
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الاستطاعة الشرعية
لا يشترط وجود الزاد و الراحلة عنـده عينـا ، بـل يكفـي      10مسألة •

وجود ما يمكن صرفه في تحصيلها من المال، نقدا كان أو غيـره مـن   
 العروض

373: ، ص1 تحرير الوسيلة، ج 
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الاستطاعة الشرعية
المراد من الزاد و الراحلة ما هو المحتاج إليـه فـي السـفر     11مسألة •

، و لا يكفـي مـا هـو دون    *و شرفا و ضعةبحسب حاله قوة و ضعفا 
ذلك، و كل ذلك موكول إلى العرف، و لو تكلف بالحج مع عدم ذلك 
لا يكفي عن حجة الإسـلام، كمـا أنـه لـو كـان كسـوبا قـادرا علـى         

**.تحصيلهما في الطريق لا يجب و لا يكفي عنها

. إذا كانت مخالفة الشرف موجبة للحرج أو الذل*•
بل أنه مستطيع لو لم يكن تحصيلهما في الطريق مخالفا لزيه و لا ** •

.موجبا لمشقته
373: ، ص1 تحرير الوسيلة، ج 
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الاستطاعة الشرعية
، فلو اسـتطاع العراقـي    لا يعتبر الاستطاعة من بلده و وطنه 12مسألة •

أو الايراني و هو في الشام أو الحجـاز وجـب و إن لـم يسـتطع مـن      
وطنه، بل لو مشى إلى قبل الميقات متسكعا أو لحاجة و كـان هنـاك   
جامعا لشرائط الحج وجب، و يكفي عن حجة الإسلام، بل لـو أحـرم   

و  *متسكعا فاستطاع و كان أمامه ميقات آخر يمكن القـول بوجوبـه  
.إن لا يخلو من إشكال

بل لو لم يكن عنده ميقات آخر، بل لو أدرك أحـد الوقـوفين كـان    *•
.حجه حجةالإسلام من دون حاجة إلى تجديد الإحرام

373: ، ص1 تحرير الوسيلة، ج 
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الاستطاعة الشرعية
لو وجد مركـب كسـيارة أو طيـارة و لـم يوجـد شـريك        13مسألة •

، و إلا وجـب إلا أن   للركوب فان لم يتمكن من أجرته لم يجب عليـه 
يكون حرجيا عليه، و كذا الحال في غلاء الأسعار في تلك السـنة، أو  
عدم وجود الزاد و الراحلة إلا بالزيادة عن ثمن المثل، أو توقف السير 

*.على بيع أملاكه بأقل منه

فيجب عليه تحصيل الزاد و الراحلة و لو بالزيادة عن ثمن المثل أو  *•
.ببيع أملاكه بأقل من ثمن المثل إلا أن يكون حرجا أو ضررا معتد به

373: ، ص1 تحرير الوسيلة، ج 
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الاستطاعة الشرعية
يعتبر في وجوبه وجدان نفقة الذهاب و الإياب زائـدا عمـا    15مسألة •

، فلا تباع دار سكناه اللائقة بحاله، و  يحتاج إليه في ضروريات معاشه
  لا ثياب تجمله، و لا أثاث بيته، و لا آلات صناعته، و لا فرس ركوبه

أو سيارة ركوبه، و لا سائر ما يحتاج اليه بحسب حاله و زيه و شرفه، 
بل و لا كتبه العلمية المحتاج إليها في تحصيل العلم، سواء كانت مـن  
العلوم الدينية أو من العلوم المباحة المحتاج إليها في معاشه و غيره، و 

... ،*ء منها الحاجة الفعلية لا يعتبر في شي
لأن التكليف ببيعهم حرج أو ضرر أو موجب للذل، بل فـي صـدق   *•

.الإستطاعة عليه نظر، بل منع

374-373: ، ص1 تحرير الوسيلة، ج 
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الاستطاعة الشرعية
ء منها بيـده مـن غيـر طريـق      و لو فرض وجود المذكورات أو شي...•

الملك كالوقف و نحوه وجب بيعها للحج بشرط كون ذلك غير مناف 
.لشأنه و لم يكن المذكورات في معرض الزوال

374-373: ، ص1 تحرير الوسيلة، ج 
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الاستطاعة الشرعية
لو لم يكن المذكورات زائدة على شأنه عينا لا قيمة يجـب   16مسألة •

و صرف قيمتها في مئونة الحج أو تتميمها بشرط عدم كونـه   *تبديلها
حرجا و نقصا و مهانة عليه و كانت الزيادة بمقدار المئونـة أو متممـة   

.لها و لو كانت قليلة

هذا إذا صدق عليه عنوان المستطيع و فيه تأمـل و لعـل مـا عـن      *•
الكركي من عدم وجوب الاستبدال إذا كانت لائقة بحاله نـاظر إلـى   

.ذلك

374: ، ص1 تحرير الوسيلة، ج
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الاستطاعة الشرعية
لو لم يكن عنده من أعيان ما يحتاج إليه فـي ضـروريات    17مسألة •

و تكسبه و كان عنده من النقود و نحوهـا مـا يمكـن شـراؤها       معاشه
يجوز صرفها في ذلك، من غير فرق بين كون النقـد عنـده ابتـداء أو    
بالبيع بقصد التبديل أو لا بقصده، بل لو صرفها في الحـج ففـي كفايـة    
حجه عن حجة الإسلام إشكال بل منع، و لو كان عنده ما يكفيه للحج 
و نازعته نفسه للنكاح جاز صرفه فيه بشرط كونـه ضـروريا بالنسـبة    
إليه إما لكون تركه مشقة عليه أو موجبا لضرر أو موجبا للخوف فـي  
وقوع الحرام، أو كان تركه نقصا و مهانة عليه، و لو كانت عنده زوجـة  
و لا يحتاج إليها و أمكنه طلاقها و صرف نفقتها في الحج لا يجـب و  

.لا يستطيع

374: ، ص1 تحرير الوسيلة، ج
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الاستطاعة الشرعية
لو لم يكن عنده ما يحج به و لكن كان له دين على شخص  18مسألة •

أو تتميمها يجب اقتضاؤه إن كان حـالا و لـو بـالرجوع      بمقدار مئونته
نعم لو كان  ،*إلى حاكم الجور مع فقد حاكم الشرع أو عدم بسط يده

أو المديون معسرا لم يجب، و كذا لو لـم يمكـن    **الاقتضاء حرجيا
...  إثبات الدين

في جواز الرجوع إلي حاكم الجور نظر، بل منع فلا يكون مستطيعا *•
.إذا توقف اقتضاء الدين على الرجوع إليه

.أو ضرريا أو موجبا لوهنه**•

375: ، ص1 تحرير الوسيلة، ج 
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الاستطاعة الشرعية
يجب أخذه و صـرفه فيـه، و لا    *و لو كان مؤجلا و المديون باذلا...•

...يجب في هذه الصورة مطالبته و إن علم بأدائه لو طالبه

.من دون مطالبة *•

375: ، ص1 تحرير الوسيلة، ج 
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الاستطاعة الشرعية
و لو كان غيـر مسـتطيع و أمكنـه الاقتـراض للحـج و الأداء بعـده       ...•

...،*و لا يكفي عن حجة الإسلامبسهولة لم يجب 

.بل يكفي على الأقوى*•

375: ، ص1 تحرير الوسيلة، ج 
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الاستطاعة الشرعية
و كذا لو كان له مال غائب لا يمكن صرفه فـي الحـج فعـلا أو مـال      •

حاضر كذلك أو دين مؤجل لا يبذله المـديون قبـل أجلـه لا يجـب     
الاستقراض و الصرف في الحج، بل كفايتـه علـى فرضـه عـن حجـة      

*.الإسلام مشكل بل ممنوع

.بل لا اشكال و لا منع فيه لأنه بعد الإستقراض مستطيع*•

375: ، ص1 تحرير الوسيلة، ج 
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الاستطاعة الشرعية
لو كان عنده ما يكفيه للحج و كان عليه دين فان كان مـؤجلا و   19مسألة •

زمان حلوله مع صرف ما عنده وجب، بـل لا    كان مطمئنا بتمكنه من أدائه
يبعد وجوبه مع التعجيل و رضا دائنه بالتأخير مـع الوثـوق بإمكـان الأداء    
عند المطالبة، و في غير هاتين الصورتين لا يجب، و لا فرق في الدين بين 

أو بعدها بأن تلف مال الغير على وجـه الضـمان    *حصوله قبل الاستطاعة
عنده بعدها، و إن كان عليه خمس أو زكاة و كان عنده مـا يكفيـه للحـج    
لولاهما فحالهما حال الدين مع المطالبـة، فـلا يكـون مسـتطيعا، و الـدين      
المؤجل بأجل طويل جدا كخمسين سنة و ما هو مبني علـى المسـامحة و   
عدم الأخذ رأسا و ما هو مبني على الإبراء مع الاطمئنان بذلك لـم يمنـع   

.عن الاستطاعة
أي لا فرق في الدين بين حصوله قبل كون ما يكفيه للحج عنده أو بعده *•

.و إلا لو حصل الدين لا يحصل الاستطاعة في غير هاتين الصورتين

375: ، ص1 تحرير الوسيلة، ج 
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الشك في الاستطاعة
لو شك في أن ماله وصـل إلـى حـد الاسـتطاعة أو علـم       20مسألة •

يجب عليه الفحص   مقداره و شك في مقدار مصرف الحج و أنه يكفيه
.على الأحوط

375: ، ص1 تحرير الوسيلة، ج 
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الاستطاعة الشرعية
لو كان ما بيده بمقدار الحج و له مال لو كان باقيا يكفيه في  21مسألة •

فالظاهر وجوب الحج كان المال   رواج أمره بعد العود و شك في بقائه
.حاضرا عنده أو غائبا

375: ، ص1 تحرير الوسيلة، ج 
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الاستطاعة الشرعية
لو كان عنده ما يكفيه للحج فان لم يتمكن مـن المسـير لأجـل     22مسألة •

أو عدم تخلية السرب فالأقوى جواز التصـرف فيـه     عدم الصحة في البدن
بما يخرجه عن الاستطاعة، و إن كان لأجل عدم تهيئة الأسباب أو فقـدان  
الرفقة فلا يجوز مع احتمال الحصول فضلا عن العلم بـه، و كـذا لا يجـوز    

ء وقت الحج، فلو تصرف استقر عليه لو فرض رفع العذر  التصرف قبل مجي
فيما بعد في الفرض الأول و بقـاء الشـرائط فـي الثـاني، و الظـاهر جـواز       

و إن علم بتمكنه في العام القابل فلا  ،*التصرف لو لم يتمكن في هذا العام
.تجب إبقاء المال إلى السنين القابلة

عدم الفرق بين الموردين فيجب في هـذا الفـرض أيضـاً إبقـاء     الأقوى  *•
. و لا يجوز له تفويتهالذي يتمكن فيه من المسير المال إلى العام 

376-375: ، ص1 تحرير الوسيلة، ج 
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الاستطاعة الشرعية
إن كان له مال غائب بقدر الاستطاعة وحده أو مع غيـره و   23مسألة •

و لو بالتوكيل يكون مسـتطيعا و إلا فـلا، فلـو      تمكن من التصرف فيه
أو كان التلف بتقصير منـه   *تلف في الصورة الأولى بعد مضي الموسم

و لو قبل أوان خروج الرفقة استقر عليه الحج علـى الأقـوى، و كـذا    
.الحال لو مات مورثه و هو في بلد آخر

.و عدم اتيانه للحج مع إمكانه له*•

376: ، ص1 تحرير الوسيلة، ج 
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الجهل بالاستطاعة
أو  *لو وصل مالـه بقـدر الاسـتطاعة و كـان جـاهلا بـه       24مسألة •

عن وجوب الحج عليه ثم تذكربعد تلفه بتقصـير منـه و لـو     **غافلا
قبل أوان خروج الرفقة أو تلف و لو بلا تقصير منه بعد مضي الموسـم  

.استقر عليه مع حصول سائر الشرائط حال وجوده

جهلا بسيطا و إلا فالجهل المركب يمنع عن تعلق الخطاب بـه فـلا   *•
.يجب الحج حتى يستقر عليه

غفلة عن تقصير و إلا فالغفلة عن قصور يرفع الوجوب حقيقة فلا **•
. يجب الحج حتى يستقر عليه

376: ، ص1 تحرير الوسيلة، ج 
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الحج الندبي باعتقاد عدم الاستطاعة
لو اعتقد أنه غير مستطيع فحج ندبا فإن أمكن فيه الاشتباه  25مسألة •

و أجزأ عن حجة الإسلام لكن حصـوله مـع العلـم و     في التطبيق صح
، و إن قصد الأمر الندبي علـى  *الالتفات بالحكم و الموضوع مشكل

وجه التقييد لم يجز عنه، و في صـحة حجـه تأمـل، و كـذا لـو علـم       
باستطاعته ثم غفل عنها، و لو تخيل عـدم فوريتـه فقصـد النـدب لا     

.يجزي، و في صحته تأمل

.بل لا اشكال فيه*•

376: ، ص1 تحرير الوسيلة، ج 
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الحج والملك المتزلزل 
كما لو صالحه *لا يكفي في وجوب الحج الملك المتزلزل   26مسألة •

إلا إذا كان واثقا بعدم فسخه،  **شخص بشرط الخيار إلى مدة معينة
.*** كشف عن عدم استطاعتهيلكن لو فرض فسخه 

.نعم، لو حصل الملك المتزلزل يستحب له الحج *•
لو وهبه و أقبضه إذا لم يكن رحماً يجب الحج  حيث إنّ لـه التصـرّف   أما  **•

.في الموهوب فتلزم الهبة
كما أنه لو لم يفسخ يكشف عن استطاعته فيجـب عليـه الحـج فـي أول      ***•

. أزمنة الإمكان لو كان المال باقيا

376: ، ص1 تحرير الوسيلة، ج 
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تلف مؤنة العود بعد تمام الأعمال
لو تلفت بعد تمام الأعمال مئونة عوده إلى وطنه  أو تلف ما  27مسألة •

به الكفاية من ماله في وطنه بناء على اعتبار الرجوع إلى الكفاية فـي  
فضـلا عمـا لـو تلـف قبـل       *الاستطاعة لا يجزيه عن حجة الإسلام

. تمامها سيما إذا لم يكن له مئونة الإتمام  

نعم، لو تلف قبل . الأقوي إجزائه عن حجة الإسلام و كذا لو تلف قبل تمامها*•
.تمام الأعمال مئونة الإتمام لا يجزي عن حجة الإسلام على الأحوط

377: ، ص1 تحرير الوسيلة، ج 
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الاستطاعة بالإباحة اللازمة
، و  * لو حصلت الاستطاعة بالإباحة اللازمة وجـب الحـج   28مسألة •

بمجرد مـوت الموصـي،    **لو أوصى له بما يكفيه له فلا يجب عليه
. كما لا يجب عليه القبول  

بل الظاهر كفاية الإباحة غير اللازمة أيضاً مع الاطمئنان بعدم رجوع المالك  *•
.عنها

.بل الظاهر وجوبه كما يجب عليه القبول**•

377: ، ص1 تحرير الوسيلة، ج 
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النذر المضاد للحج
لو نذر قبل حصول الاستطاعة زيارة أبي عبد اللهّ الحسـين   29مسألة •

عليه السلام مثلا في كل عرفة  فاستطاع يجب عليه الحج بلا إشـكال،  
و كذا الحال لو نذر أو عاهد مثلا بما يضاد الحج، و لـو زاحـم الحـج    

. واجب أو استلزمه فعل حرام يلاحظ الأهم عند الشارع الأقدس  

377: ، ص1 تحرير الوسيلة، ج 
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الحج البذلي
حـج و علـي   «: لو لم يكن له زاد و راحلة و لكن قيل لـه  30مسألة •

و كان كافيا لذهابه و » حج بهذا المال«: أو قال»  نفقتك و نفقة عيالك
من غير فرق بين تمليكه للحج أو إباحته  ،*إيابه و لعياله وجب عليه

له، و لا بين بذل العين أو الثمن، و لا بين وجوب البذل و عدمـه، و لا  
بين كون الباذل واحدا أو متعددا،

.القبول و الحج لأنه مستطيع *•

377: ، ص1 تحرير الوسيلة، ج 
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الحج البذلي
و لو كان عنده بعض النفقـة   ،**نعم يعتبر الوثوق بعدم رجوع الباذل •

فبذل له البقية وجب أيضا، و لو لم يبذل تمام النفقة أو نفقة عيالـه لـم   
يجب، و لا يمنع الدين من وجوبه، و لو كان حالا و الـدائن مطالبـا و   

و لا  ،***هو متمكن من أدائه لو لم يحج ففي كونـه مانعـا وجهـان   
يشترط الرجوع إلى الكفاية فيه، نعم يعتبر أن لا يكون الحـج موجبـا   

****. لاختلال أمور معاشه فيما يأتي لأجل غيبته  
.لعدم صدق الاستطاعة عرفا من دون ذلك**•
.للتزاحم بين أدإ الدين و الحج فيقدم الأول لكونه من حق الناس***•
.و هو معني الرجوع إلي كفاية كماسيأتي ****•

377: ، ص1 تحرير الوسيلة، ج 
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الهبة والاستطاعة
لو وهبه ما يكفيه للحج لأن يحـج وجـب عليـه القبـول علـى       31مسألة •

الأقوى  ، و كذا لو وهبه و خيره بين أن يحج أو لا، و أما لو لم يذكر الحـج  
و لو وقف شخص لمـن يحـج أو أوصـى أو     ،*بوجه فالظاهر عدم وجوبه

نذر كذلك فبذل المتصدي الشرعي وجب، و كذا لو أوصى لـه بمـا يكفيـه    
بشرط أن يحج فيجب بعد موته، و لو أعطاه خمسا أو زكاة و شرط عليـه  

نعم لو أعطاه من سهم سبيل اللّه لـيحج لا   ،**الحج لغا الشرط و لم يجب
و لا يكون مـن   ،***يجوز صرفه في غيره، و لكن لا يجب عليه القبول

.الاستطاعة المالية و لا البذلية، و لو استطاع بعد ذلك وجب عليه الحج  
.بل الأقوي وجوبه لو حصلت الإستطاعة بهذه الهبة*•
.إلّا أن يستطيع به للحج**•
بل وجب لأنه من الإستطاعة البذلية الا أن يكون في قبوله عسر أو حرج ***•

.أو ذل فلايجب و هذا جار في كل فروض هذه المسألة و المسألة السابقة

378-377: ، ص1 تحرير الوسيلة، ج 
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رجوع الباذل
للباذل الرجوع عن بذله قبل الدخول في الإحرام و  *يجوز 32مسألة •

كذا بعده على الأقوى  ، و لو وهبه للحج فقبل فالظاهر جريـان حكـم   
و لو رجع عنه في أثناء الطريـق فـلا يبعـد أن     ،**سائر الهبات عليه

يجب عليه نفقة عوده، و لو رجع بعد الإحرام فلا يبعـد وجـوب بـذل    
. نفقة إتمام الحج عليه  

تكليفا*•
في جواز الرجوع قبل الإقباض، و عدمـه بعـده إذا كانـت لـذي      **•

رحم، أو بعد تصرفّ الموهوب له

377: ، ص1 تحرير الوسيلة، ج 
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ثمن الهدي على الباذل 
، و أمـا الكفـارات    * الظاهر أن ثمن الهـدي علـى البـاذل    33مسألة •

و إن أتـى بموجبهـا اضـطرارا أو جهـلا أو     **فليست على البـاذل  
. نسيانا، بل على نفسه

بمعني أن البذل الذي يجب معه الحج هو البذل الـذي يشـمل ثمـن    *•
.الهدي أو بمعني أن الباذل إذا نذر البذل يجب عليه بذل ثمن الهدي

لو أتي بموجبها عمدا و إختيارا و أما لو أتي به اضطرارا أو جهلا ** •
.أو نسيانا فالكفارة علي الباذل

36مسألة   379: ، ص1 تحرير الوسيلة، ج
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إجزاء الحج البذلي عن حجة الإسلام
الحج البذلي مجز عن حجة الإسلام سواء بذل تمام النفقـة   34مسألة •

أو متممها، و لو رجع عن بذله في الأثناء و كـان فـي ذلـك المكـان     
متمكنا من الحج من ماله وجب عليه، و يجزيه عن حجة الإسـلام إن  

. و إلا فاجزاؤه محل إشكال ،*كان واجدا لسائر الشرائط قبل إحرامه

.بل قبل أن يدرك المشعر *•

37مسألة   379: ، ص1 تحرير الوسيلة، ج
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لو عين مقدارا ليحج به و اعتقد كفايته فبان عدمها
لو عين مقدارا ليحج به و اعتقد كفايته فبان عدمها فالظاهر  35مسألة •

و لو بذل مالا  ،*عدم وجوب الإتمام عليه  سواء جاز الرجوع له أم لا
ليحج به فبان بعد الحج أنه كان مغصوبا فالأقوى عدم كفايته عن حجة 

. فبذل مغصوبا» حج و علي نفقتك«: الإسلام، و كذا لو قال

بـان كـان    -بل يجب عليه الإتمام لو كان التعيين من باب المصـداق للكلـي  *•
فـي الصـورة    -البذل لما يكفي للحج و عين الباذل هذا المقدار باعتقـاد كفايتـه  

التي لايجوز له الرجوع كما إذا نذر و لو انكشف عدم كفاية المقدار للحج بعـد  
سفر المبذول له فعلي الباذل موؤنة العودو لو انكشف بعد احرامه فعليه موؤنـة  

.اتمام الحج

37مسألة   379: ، ص1 تحرير الوسيلة، ج
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اقترض و حج و علي دينك
ففي وجوبـه عليـه   » اقترض و حج و علي دينك«: لو قال 36مسألة •

وجب مـع وجـود المقـرض    » اقترض لي و حج به«: و لو قال ،*نظر
. كذلك

. بل يجب عليه لأنه مستطيع مع وجود المقرض كذلك*•

37مسألة   379: ، ص1 تحرير الوسيلة، ج
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آجر نفسه للخدمة في طريق الحج
لو آجر نفسه للخدمة في طريق الحـج بـأجرة يصـير بهـا      37مسألة •

مستطيعا وجب عليه الحج، 
و لو طلب منه إجارة نفسه للخدمة بما يصير مستطيعا لا يجـب عليـه   •

،*القبول

بل يجب عليه القبول علي الأحوط لو لم في قبوله ضـرر أو حـرج   *•
أو ذل
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آجر نفسه للخدمة في طريق الحج

و لو آجر نفسه للنيابة عن الغير فصار مسـتطيعا بمـال الإجـارة قـدم     •
الحج النيابي إن كان الاستيجار للسنة الأولى، فإن بقيـت الاسـتطاعة   

إلى العام القابل وجب عليه الحج لنفسه، 
و لو حج بالإجارة أو عن نفسه أو غيره تبرعا مع عدم كونه مسـتطيعا  •

*. لا يكفيه عن حجة الإسلام

علي الأحوط*•
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نفقة العيال 
يشترط في الاستطاعة وجود مـا يكـون بـه عيالـه حتـى       38مسألة •

يرجع، و المراد بهم من يلزمه نفقته لزوما عرفيا و إن لم يكن واجـب  
. النفقة شرعا على الأقوى
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الرجوع إلي الكفاية
من تجـارة أو زراعـة     *الأقوى اعتبار الرجوع إلى الكفاية 39مسألة •

بحيـث لا يحتـاج   أو صنعة أو منفعة ملك كبستان و دكان و نحوهمـا  
، و يكفي كونـه قـادرا علـى    لا يقع في الشدة و الحرجو  إلى التكفف

التكسب اللائق بحاله أو التجارة باعتباره و وجاهته، 

فلا يعتبر وجـود تجـارة أو زراعـة أو     لا يتفاوت حاله قبل الحج و بعدهبأن  *•
كونـه قـادرا علـى التكسـب     صنعة أو منفعة ملك كبستان أو دكان، بـل و لا  

أن يمضي أمره بمثل الزكـاة  ، فيكفي اللائق بحاله أو التجارة باعتباره و وجاهت
فإذا كان لهم مئونة  .، لو كان هذا حاله قبل الحجو الخمس و كذا من الاستعطاء

حجهم عن حجـة   يالذهاب و الإياب و مئونة عيالهم يكونوا مستطيعين، و يجز
. الإسلام
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الرجوع إلي الكفاية
و كـذا مـن   . أن يمضـي أمـره بمثـل الزكـاة و الخمـس      *و لا يكفي•

الاستعطاء كالفقير الذي من عادته ذلك و لم يقدر علـى التكسـب، و   
كذا من لا يتفاوت حاله قبل الحج و بعده على الأقوى، فإذا كان لهـم  

و لم  ،**مئونة الذهاب و الإياب و مئونة عيالهم لم يكونوا مستطيعين
. يجز حجهم عن حجة الإسلام

.قد مر كفايته و كذا ما بعده *•
.قد مر استطاعتهم و إجزاء حجهم عن حجة الإسلام **•
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بمال الآخراستطاعة الولد و الوالد 
لا يجوز لكل من الولد و الوالد أن يأخذ من مال الآخـر و   40مسألة •

يحج به  ، و لا يجب على واحد منهما البذل له، و لا يجب عليه الحج 
و إن كان فقيرا و كانت نفقته على الآخر و لم يكن نفقة السـفر أزيـد   

.على الأقوى *من الحضر

.بل يجب عليه الحج في هذا الفرض على الأحوط*•
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لو حصلت الاستطاعة لا يجب أن يحج من ماله
لو حصلت الاستطاعة لا يجب أن يحج من ماله، فلو حـج   41مسألة •

صح و أجزأه، نعم الأحوط عـدم   غصبامتسكعا أو من مال غيره و لو 
مع غصبية ثوبه، و لـو شـراه بالذمـة أو شـرى      *صحة صلاة الطواف

الهدي كذلك فان كان بناؤه الأداء من الغصب ففيه إشكال، و إلا فـلا  
إشكال في الصحة، و في بطلانه مع غصبية ثـوب الإحـرام و السـعي    

**.إشكال، و الأحوط الاجتناب
.وبل الأقوي عدم صحة الطواف و صلاته مع غصبية الثوب *•
.و إن كان الأقوى صحة الإحرام و السعي **•

380-379: ، ص1 تحرير الوسيلة، ج
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الاستطاعة البدنية و الزمانية و الطريقية
يشترط في وجوب الحج الاستطاعة البدنية،فلا يجب على  42مسألة •

مريض لا يقدر على الركوب أو كان حرجا عليه و لو على المحمل و 
السيارة و الطيارة، و يشترط أيضا الاستطاعة الزمانية، فـلا يجـب لـو    
كان الوقت ضيقا لا يمكن الوصول إلى الحج أو أمكن بمشقة شديدة، 

380: ، ص1 تحرير الوسيلة، ج
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الاستطاعة البدنية و الزمانية و الطريقية
و الاستطاعة السربية بأن لا يكون فـي الطريـق مـانع لا يمكـن معـه      •

الوصول إلى الميقات أو إلى تمام الأعمال و إلا لم يجـب، و كـذا لـو    
كان خائفا على نفسه أو بدنه أو عرضه أو ماله و كان الطريق منحصرا 
فيه أو كان جميع الطرق كذلك و لو كان طريق الأبعد مأمونـا يجـب   
الذهاب منه، و لو كان الجميع مخوفا لكن يمكنه الوصول اليه بالدوران 

.*في بلاد بعيدة نائية لا تعد طريقا اليه لا يجب على الأقوى
و لو كان طريقا عرفيا في فرض انسداد ساير الطـرق يجـب الحـج     *•

على الأقوى و إن لم يعد طريقا  في فرض انفتاحها، نعم لـو لـم يعـد    
. طريقا حتى في فرض انسداد ساير الطرق لم يجب الحج

380: ، ص1 تحرير الوسيلة، ج
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أو استلزم الذهاب إلى الحج تلف مال 
ترك واجب أو فعل حرام

لو استلزم الذهاب إلـى الحـج تلـف مـال لـه فـي بلـده معتـد          43مسألة •
بحيث يكون تحمله حرجا عليه لم يجب، و لو اسـتلزم تـرك واجـب     *به

إذا خالف و حج صح و  **حرام كذلك يقدم الأهم، لكن فعلأهم منه أو 
أجزأه عن حجة الإسلام، و لو كان في الطريق ظـالم لا ينـدفع إلا بالمـال    
فان كان مانعا عن العبور و لم يكن السـرب مخلـى عرفـا و لكـن يمكـن      
تخليته بالمال لا يجب، و إن لم يكن كذلك لكن يأخذ من كل عابر شـيئا  

. يجب إلا إذا كان دفعه حرجيا
.بأن كان ضرريا و لو لم يكن حرجا*•
هذا مخصوص بمن يترك الواجب الأهم أو يفعـل الحـرام كـذلك و     **•

.يحج و أما من يتحمل الحرج و يحج فيعلم حكمه من المسألة القادمة

380: ، ص1 تحرير الوسيلة، ج
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لو اعتقد كونه واجدا للشرايط فبان خلافه
لـم يجـز عـن  حجـة      لو اعتقد كونه بالغا فحج ثم بـان خلافـه   44مسألة •

و لو اعتقد عـدم  الإسلام، و كذا لو اعتقد كونه مستطيعا مالا فبان الخلاف، 
الضرر أو الحرج فبان الخلاف فان كان الضـرر نفسـيا أو ماليـا بلـغ حـد      
الحرج أو كان الحج حرجيا ففي كفايته إشكال، بـل عـدمها لا يخلـو مـن     

، و أما الضرر المالي غير البالغ حد الحرج فغير مـانع عـن وجـوب    *وجه
، نعم لو تحمل الضرر و الحرج حتى بلغ الميقات فارتفع الضرر و **الحج

، الحرج و صار مستطيعا فالأقوى كفايته
بل الأقوى كفايته إلا إذا كان نفس أعمال الحـج موجبـا لضـرر محـرم     *•

.شرعا كالهلاك
بل الضرر مانع منه و لو لم يكن بالغا حد الحرج كما مر فـي المسـألة   **•

.السابقة
381: ، ص1 تحرير الوسيلة، ج
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لو اعتقد كونه واجدا للشرايط فبان خلافه
و لو اعتقد عدم المزاحم الشرعي الأهم فحج فبان الخلاف صح، و لـو  •

اعتقد كونه غير بالغ فحج ندبا فبان خلافه ففيه تفصيل مرّ نظيره، و لو 
تركه مع بقاء الشرائط إلى تمام الأعمال استقر عليه، و يحتمل اشتراط 
بقائها إلى زمان إمكان العود إلى محله على إشكال، و إن اعتقد عـدم  
كفاية ماله عن حجة الإسلام فتركها فبـان الخـلاف اسـتقر عليـه مـع      
وجود سائر الشرائط، و إن اعتقد المانع من العدو أو الحرج أو الضـرر  
المستلزم له فترك فبان الخلاف فالظـاهر اسـتقراره عليـه سـيما فـي      
الحرج، و إن اعتقد وجود مزاحم شرعي أهـم فتـرك فبـان الخـلاف     

.استقر عليه
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لو ترك الحج مع تحقق الشرائط
لو ترك الحج مع تحقق الشرائط متعمـدا اسـتقر عليـه مـع      45مسألة •

بقائها إلى تمام الأعمال  ، و لو حج مع فقد بعضها فان كان البلوغ فـلا  
يجزيه إلا إذا بلغ قبل أحد الموقفين، فإنه مجز على الأقوى، و كذا لو 
حج مع فقد الاستطاعة المالية، و إن حج مع عدم أمن الطريق أو عدم 
صحة البدن و حصول الحرج فان صار قبل الإحرام مستطيعا و ارتفـع  
العذر صح و أجزأ بخلاف ما لو فقد شرط في حال الإحرام إلى تمـام  
الأعمال، فلو كان نفس الحج و لو ببعض أجزائـه حرجيـا أو ضـرريا    

.فالظاهر عدم الإجزاء. على النفس

381: ، ص1 تحرير الوسيلة، ج
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لو اعتقد كونه واجدا للشرايط فبان خلافه
إذا اعتقد تحقّق جميع هذه مع فقد بعضها واقعاً أو اعتقد فقد : أحدهما•

إذا اعتقد كونه بالغاً أو حـراّ مـع تحقّـق    : بعضها و كان متحقّقاً فنقول
فحج، ثم بان أنّه كان صغيراً أو عبداً فالظـاهر بـل   ) 4(سائر الشرائط 

المقطوع عدم إجزائه عن حجة الإسلام، 
. حتىّ البلوغ و الحريّة واقعاً بضميمة قصد القربة كما هـو واضـح  ) 4(•

).آقا ضياء(

418: ، ص4 ؛ ج)المحشى(العروة الوثقى 
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لو اعتقد كونه واجدا للشرايط فبان خلافه
مع تحقّـق سـائر الشـرائط و    ) 5(و إن اعتقد كونه غير بالغ أو عبداً •

عن حجة الإسلام كما مرّ سابقاً، ) 6(أتى به أجزأه 
).كاشف الغطاء. (أي و تبين أنهّ بالغ و حرّ) 5(•
. يعني أجـزأه إن بـان كونـه بالغـاً حـراّ لكنّـه مشـكل كمـا مـرّ         ) 6(•

).الگلپايگاني(
).البروجردي. (محلّ تأمل كما مرّ•
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لو اعتقد كونه واجدا للشرايط فبان خلافه
فالظـاهر اسـتقرار   ) 7(و إن تركه مع بقاء الشرائط إلـى ذي الحجـة   •

 وجوب
بل إلى تمام زمان حجه لظهور أدلةّ شرائط وجوبه في ذلك كمـا  ) 7(•

).آقا ضياء. (هو ظاهر
بل إلى زمان تمام العمل و يحتمل اشتراط بقائه إلـى زمـان إمكـان    •

).الإمام الخميني. (العود إلى محلهّ على إشكال فيه
).الشيرازي. (أي إلى آخر الأعمال•
).الگلپايگاني. (بل إلى وقت تمام العمل•

418: ، ص4 ؛ ج)المحشى(العروة الوثقى 
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لو اعتقد كونه واجدا للشرايط فبان خلافه
، فإن فقد بعض الشرائط بعد ذلك كما إذا تلـف مالـه   )1(الحج عليه •

وجب عليه الحج و لو متسكّعاً 
قـدس  (بل الظاهر عدمه لتقريب ما مرّ و لا يترتّب عليه ما رتّبـه  ) 1(•

).الفيروزآبادي). (سرهّ
).الشيرازي. (فيه إشكال•
).الخوئي. (بل الظاهر عدمه•

419: ، ص4 ؛ ج)المحشى(العروة الوثقى 
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لو اعتقد كونه واجدا للشرايط فبان خلافه
و إن اعتقد كونه مستطيعاً مالاً و أنّ ما عنـده يكفيـه فبـان الخـلاف بعـد      •

) 2(الحج ففي إجزائه عن حجة الإسلام و عدمه وجهان 
).الأصفهاني، البروجردي. (أقواهما الثاني) 2( •
).الامام الخميني، النائيني، الخوئي. (أقواهما عدم الإجزاء•
).الخوانساري. (الأقوى العدم•
).الفيروزآبادي. (الأوجه عدمه•
).الگلپايگاني. (أقواهما العدم•
أقواهما الثاني لتمامية وجهه و عدم تمامية الوجه الأول إذ على فرض عدم •

مساعدة الدليل على نفي الإجزاء في مثله لكن هذا المقدار غير كاف ما لم 
يكن في البين دليل على الإجزاء و هو مفقود في المقام بعـد الجـزم بعـدم    

).آقا ضياء. (صدق الحج عن استطاعة في المقام كما لا يخفى

419: ، ص4 ؛ ج)المحشى(العروة الوثقى 
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لو اعتقد كونه واجدا للشرايط فبان خلافه
من فقد الشرط واقعاً، و من أنّ القدر المسلمّ من عدم إجزاء حج غير •

 ، )3(المستطيع عن حجة الإسلام غير هذه الصورة 
. الاستطاعة شرط واقعي فلا يجـزي حجـه بـلا اسـتطاعة عنهـا     ) 3(•

).كاشف الغطاء(

420: ، ص4 ؛ ج)المحشى(العروة الوثقى 
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لو اعتقد كونه واجدا للشرايط فبان خلافه
و إن اعتقد عدم كفاية ما عنده من المال و كان فـي الواقـع كافيـاً و    •

، )1(ترك الحج فالظاهر الاستقرار عليه 
).الفيروزآبادي. (بل الظاهر عدمه) 1(•
).الشيرازي. (فيه تأمل•
).الخوئي. (بل الظاهر عدم الاستقرار كما تقدم•

420: ، ص4 ؛ ج)المحشى(العروة الوثقى 
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لو اعتقد كونه واجدا للشرايط فبان خلافه
و إن اعتقد عدم الضرر أو عدم الحرج فحج فبان الخلاف فالظاهر كفايتـه  •

)2(
•)2 ( محلّ إشكال في الضرر النفسي و الحرج و كذا الضرر المالي البالغ حد

الحرج و أما غير بالغه فلا يمنع عن وجوب الحج نعم لو تحمـل الضـرر و   
الحرج حتىّ بلغ الميقات فارتفع الضرر و الحرج و صار مستطيعاً فـالأقوى  

).الامام الخميني. (كفايته
).الخوانساري. (محالّ تأمل•
).كاشف الغطاء. (مشكل و الأحوط العدم•
هذا إذا كان الضرر أو الحرج في المقدمات أو كان تحمل الضـرر مسـوغاً   •

كالضرر المالي أو كان معذوراً في جهله و إلاّ فالظاهر عـدم الكفايـة لعـدم    
).الگلپايگاني. (الاستطاعة مع الحرج و حرمة العمل مع الضرر

420: ، ص4 ؛ ج)المحشى(العروة الوثقى 
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لو اعتقد كونه واجدا للشرايط فبان خلافه
و إن اعتقد المانع من العدو أو الضرر أو الحرج فتـرك الحـج فبـان    •

الخلاف فهل يستقرُّ عليه الحج أولا؟ وجهـان، و الأقـوى عدمـه لأنّ    
 و هو حاصل إلّا إذا كان اعتقاده على) 3(المناط في الضرر الخوف 

الظاهر من جميع موارد تعلّق الحكم بالخوف إنّما هـو مـن بـاب    ) 3(•
الطريقية إلى الواقع و حينئذ فإن كان له خوف ضرر النفس أو العرض 
فلا شبهة في وجوب مراعاته إلّا إذا كان عـن احتمـال غيـر عقلائـي     
كبعض الخوافين المنتهى خـوفهم إلـى طـرد الوسـواس فـإنّ الأدلّـة       
منصرفة عن مثله و حينئذ لا يجب الحج على الخائف المتعارف واقعاً 
و إن لم يكن له في الواقع ضرر لكون مخالفة خوفه و لو في الطريـق  

تجريّاً ملوماً عقلًا فلا يستطيع واقعاً و كذا لو كان له خوف ضرر 

420: ، ص4 ؛ ج)المحشى(العروة الوثقى 
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لو اعتقد كونه واجدا للشرايط فبان خلافه
•.............
مالي بالغ إلى حد التضييع و الإسراف فإنه حرام أيضـاً و تجريـه موجـب    •

للعقوبة فلا يكون حينئذ قادراً على إتيانه واقعاً لإلزام عقله بتركه و أمـا إن  
كان صرف خوف ضرر مالي غير بالغ إلى هذا الحد فمـع كشـف الخـلاف    
يستقرّ عليه الحج واقعاً و إن لم يجب الإقدام به ظاهراً إذ مجـرّد ذلـك لا   

).آقا ضياء. (يكشف عن عدم استطاعته الواقعية
الإمـام  . (موضوعية الخوف محلّ إشكال بـل منـع خصوصـاً فـي الحـرج     •

).الخميني
لكن الظاهر أنّ المناط في الحرج هو الواقع فيستقرّ على معتقده الحج و لو •

).الگلپايگاني. (بان الخلاف

420: ، ص4 ؛ ج)المحشى(العروة الوثقى 
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لو اعتقد كونه واجدا للشرايط فبان خلافه
و بدون الفحص و التفتيش، و إن اعتقد عدم مانع ) 1(خلاف روية العقلاء •

إذا بان الخلاف، ) 2(شرعي فحج فالظاهر الإجزاء 
).الفيروزآبادي. (فيه تأمل) 1(•
).الخوئي. (م  بل حتىّ في هذه الصورة•
).الفيروزآبادي. (بل الظاهر عدمه) 2(•
إلّا إذا اتّحد بعض واجبات الحج مع الحرام و لم يكن معذوراً في جهلـه و  •

من ترك الحج الگلپايگاني. (كذا مع استلزام الحرام إذا كانت حرمته أشد.(
إلّا إذا تبين اتحاد بعض أعمال الحج مع الحـرام و كـان غيـر معـذور فـي      •

).البروجردي. (جهله

421: ، ص4 ؛ ج)المحشى(العروة الوثقى 
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لو اعتقد كونه واجدا للشرايط فبان خلافه
).4(فترك فبان الخلاف فالظاهر الاستقرار ) 3(و إن اعتقد وجوده •

أي المانع الشرعي فلا يناقض ما سبق من قوله و الأقـوى عدمـه   ) 3(•
).الفيروزآبادي. (لأنّ المانع هناك بلحاظ إيراث الخوف و هو محقّق

).الشيرازي. (مرّ التأمل و الإشكال في نظيره) 4(•
).الفيروزآبادي، الخوئي. (بل الظاهر عدمه•

421: ، ص4 ؛ ج)المحشى(العروة الوثقى 
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هناك ثلاث مسائل
:هناك ثلاث مسائل•
هل ترك الحج متعمدا مع استجماع الشرايط و العلم بهـا يوجـب    -1•

استقرار الحج؟
هل ترك الحج مع توهم عدم استجماع الشرايط يوجب اسـتقرار   -2•

الحج؟
ما هو الترك الذي يوجب استقرار الحج؟ -3•
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هناك ثلاث مسائل
المسألة الأولى هو القدر المتيقن من موارد استقرار الحج علي تفصـيل  •

.يأتي في المسألة الثالثة

:و ما ذكره صاحب الجواهر يكون ناظرا إلي هذا الفرض حيث يقول•
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لو ترك الحج مع تحقق الشرائط
و كيف كان فلا خلاف و لا إشكال نصا و فتوى في أنه يسـتقر الحـج   •

في الذمة إذا استكملت الشرائط فأهمل حتى فات، فـيحج فـي زمـن    
حياته و إن ذهبت الشرائط التي لا ينتفي معها أصل القدرة، و يقضـى  

عنه بعد وفاته،
عن رجـل  ) عليه السلام(سألت أبا جعفر «: »1«قال محمد بن مسلم •

 »نعم: مات و لم يحج حجة الإسلام و لم يوص بها تقضى عنه قال
عن رجـل  ) عليه السلام(سألت أبا عبد االله » «2«و سماعة بن مهران •

يحج : يموت و لم يحج حجة الإسلام و لم يوص بها و هو موسر قال
 »عنه من صلب ماله، لا يجوز غير ذلك

.إلى غير ذلك•
298: ، ص17 جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام؛ ج



63

لو اعتقد كونه واجدا للشرايط فبان خلافه
و مقتضى الأدلة الدالة على ذلك هو اختصاص الحكم بمـا لـو قصـر    •

التأخير و أهمل فيكون استقرار الحج عليه عقوبة لتقصـيره فـي    -في
أداء الواجب فلا يشمل الدليل ما لو ترك الحج و أخره باعتقـاد عـدم   

و منه يظهر حكم إطلاق معقـد الإجمـاع المـذكور بـل     . وجوبه عليه
لا خلاف : حيث قالظاهر الجواهر اختصاص الإجماع بصورة الإهمال 

و لا اشكال نصا و فتوى في انه يستقر الحج في الذمة إذا اسـتكملت  
الشرائط و أهمل حتى فـات فـيحج فـي زمـان حيوتـه و ان ذهبـت       

انتهى (الشرائط التي لا ينتفى معها أصل القدرة و يقضى عنه بعد وفاته 
). كلامه رفع مقامه

 6: ، ص12 مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى، ج
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لو اعتقد كونه واجدا للشرايط فبان خلافه
إذا اعتقد تحقق جميع هذه مع فقد بعضـها واقعـاً، أو اعتقـد فقـد     : أحدهما•

مع تحقق سائر  -إذا اعتقد كونه بالغاً أو حراً: بعضها و كان متحققاً، فنقول
 -بـل المقطـوع   -فحج، ثم بان أنه كان صغيراً أو عبداً، فالظاهر -الشرائط

 -و إن اعتقد كونه غير بـالغ أو عبـداً  ). 1(عدم إجزاءه عن حجة الإسلام 
و أتى به، أجزأه عـن حجـة الإسـلام، كمـا مـر       -مع تحقق سائر الشرائط

و إن تركه مع بقاء الشرائط إلى ذي الحجـة فالظـاهر اسـتقرار    ). 2(سابقاً 
).3(وجوب الحج عليه 

لا «: قال فـي الجـواهر  . أصل الحكم في الجملة مما لا ينبغي الإشكال فيه•
في أنـه يسـتقر الحـج فـي الذمـة إذا       -نصاً و فتوى -خلاف و لا إشكال

فيحج في زمن حياته و إن ذهبـت  . استكملت الشرائط و أهمل حتى فات
و . »..الشرائط التي لا ينتفي معها أصل القدرة، و يقضى عنـه بعـد وفاتـه    

. نحوه كلام غيره

  174: ، ص10 مستمسك العروة الوثقى، ج
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لو اعتقد كونه واجدا للشرايط فبان خلافه
و لا يخفى خروج المقام عما جاء في عبارة الجـواهر، فـإنّ الإهمـال    •

في عبارته راجع إلى التسويف، و أما المقام فلـيس هنـا تسـويف، إذ    
الاعتقاد المخالف غير الإهمال فيه حيث اعتقد انهّ غير بالغ، ثـم تبـين   

.كونه بالغا في ذاك الوقت و زالت الاستطاعة قبل العام القابل
نعم لو أهمل، يستقر عليه الحج، و يدلّ عليه الروايات التي نقلها الشيخ •

الحرّ في الباب السادس من أبواب وجوب الحج، ففي روايـة الشـحام   
ليس «: التاجر يسوف الحج؟ قال: أنهّ سأل الإمام الصادق عليه السلام

 »2«. »له عذر

 301: ، ص1 الحج في الشريعة الإسلامية الغراء، ج



66

لو اعتقد كونه واجدا للشرايط فبان خلافه
في ثبوت الاستقرار و عدمه، ذكر السيد المصنف أنه لو ترك الحج مع •

بقاء الشرائط فالظاهر استقرار وجوب الحج عليه، 
و لكن الظاهر عدمه، و ذلك لأن موضوع وجوب الحج هو المسـتطيع  •

و متى تحقق عنوان الاستطاعة صار الحكم بوجوب الحج فعلياً لفعلية 
الحكم بفعلية موضوعه، 

175: ، ص26 موسوعة الإمام الخوئي، ج
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لو اعتقد كونه واجدا للشرايط فبان خلافه
و إذا زالت الاستطاعة و ارتفع الموضوع يرتفع وجوب الحج لارتفـاع  •

الحكم بارتفاع موضوعه حتى بالإتلاف  و العصيان نظير القصر و التمام 
بالنسبة إلى السفر و الحضر، فلو كنّا نحن و الأدلّـة الأوليـة لوجـوب    
الحج على المستطيع لقلنا بعدم وجوبه و عدم الاستقرار عليـه لـزوال   
الاستطاعة على الفرض، فإن هذه الأدلةّ إنما تتكفل الوجوب ما دامت 
الاستطاعة باقية، فإذا انتفت و زالت لا مـورد لوجـوب الحـج لـزوال     

موضوعه، 

175: ، ص26 موسوعة الإمام الخوئي، ج
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لو اعتقد كونه واجدا للشرايط فبان خلافه
و إنما نقول بالاسـتقرار فـي مـورد التسـويف و الإهمـال للروايـات       •

الخاصة الذامة للتسويف، و أنّ من سوف الحج و تركه عمداً فقد ضـيع  
، و إذن »1«شريعة من شـرائع الإسـلام و مـات يهوديـاً أو نصـرانياً      

. فيجب عليه الحج و لو متسكِّعاً حتى لا يموت يهودياً أو نصرانياً

175: ، ص26 موسوعة الإمام الخوئي، ج
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لو اعتقد كونه واجدا للشرايط فبان خلافه
و هذه الروايات لا تشمل المقام لعدم صدق التسـويف علـى المعتقـد    •

بالخلاف و أنه صغير لا يجب عليه الحج، لأن الظاهر من التسويف هو 
ترك الحج مع اعتقاد وجوبه عليه و تحقق العصيان منه بترك الحج، و 
من يترك الحج لاعتقاد كونه صبياً و غير مكلف بـه لا يصـدق عليـه    

. عنوان التسويف و الإهمال و العصيان، هذا أولًا

175: ، ص26 موسوعة الإمام الخوئي، ج
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لو اعتقد كونه واجدا للشرايط فبان خلافه
أن الأحكـام و إن  » 2«فإنّا قد ذكرنا في المباحث الأصُـولية  : و ثانياً•

كانت تشمل الجاهل و لكن لا تشمل المعتقد بالخلاف، لأنه غير قابل 
لتوجه الخطاب إليه فهو غير مأمور بالحكم واقعاً، فلا يكـون وجـوب   
في البين حتى يستقر عليه، ففي زمان الاعتقاد بالخلاف و أنه صغير أو 
عبد لا يحكم عليه بالوجوب لعدم قابليته للتكليف بالحج، و في زمان 
انكشاف الخلاف و العلم بالبلوغ أو الحرية لا يكـون مسـتطيعاً علـى    

الفرض حتى يجب عليه الحج .

175: ، ص26 موسوعة الإمام الخوئي، ج
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لو اعتقد كونه واجدا للشرايط فبان خلافه
إنما يستقر الحج إذا لم يكن الترك عن عـذر، و أمـا إذا كـان    : و ثالثاً•

الترك مستنداً إلى العذر فلا موجب للاستقرار، و الاعتقاد بالخلاف من 
أحسن الأعذار، فإن بقيت الاستطاعة إلى السنة القادمة يجب الحـج و  

. إلّا فلا

175: ، ص26 موسوعة الإمام الخوئي، ج
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لو اعتقد كونه واجدا للشرايط فبان خلافه
:عمدة ما يرد عليه أمران: أقول•

264: ، ص1 الحج؛ ج -تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة 
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لو اعتقد كونه واجدا للشرايط فبان خلافه
رضوان  -أحدهما انا قد حققنا في الأصول تبعا لسيدنا الأستاذ الماتن•

ه علـيهم  ٰ◌ ه تعالى عليه و حشره مع أجداده الطاهرين سلام الـلّ ٰ◌ اللّ
ان الخطابات العامة لا تكاد تنحـل الـى خطابـات متعـددة      -أجمعين

حسب تعدد المكلفين و تكثر افرادهم حتى يلاحظ حال المكلف و انه 
يمكن ان يتوجه اليه خطاب أم لا بل الملحوظ فيها حال الغالب و انه 
صالح لتوجه التكليف و الخطاب إليه أم لا و عليه فكما يكون الجاهل 
مشمولا للخطابات كذلك يكون المعتقد بالخلاف أيضا مكلفا واقعـا و  
التكليف ثابت عليه غاية الأمر انه يكون معـذورا فـي المخالفـة غيـر     
مستحق للعقوبة عليها و عليه فلا مجال لدعوى عدم ثبـوت التكليـف   

.بالإضافة الى من اعتقد عدم كونه بالغا

264: ، ص1 الحج؛ ج -تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة 
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لو اعتقد كونه واجدا للشرايط فبان خلافه
ثانيهما انه لا بد من ملاحظة ان الاستقرار في موارد ثبوته هل يكـون  •

على وفق القاعدة و ثابتا بمقتضى الأدلة الأولية الدالـة علـى وجـوب    
الحج على المستطيع أو انه يكون على خلافهـا و ان تلـك الأدلـة لا    
تدل على ثبوته بل يحتاج الى مثل الروايـات الـواردة فـي التسـويف     

.بحيث لو لا تلك الروايات لما كان دليل على الاستقرار أصلا

264: ، ص1 الحج؛ ج -تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة 
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لو اعتقد كونه واجدا للشرايط فبان خلافه
و الظاهر هو الوجه الأول فإن موضوع وجوب الحـج و ان كـان هـو    •

عنوان المستطيع الا انه لا دليل على كونـه مثـل عنـواني المسـافر و     
الحاضر من العناوين التي لها دخل في ترتب الحكم حدوثا و بقاء بل 
الظاهر كونه من العناوين التي لها دخل في ترتب الحكم حدوثا فقط و 
عليه فحدوث الاستطاعة يكفي في بقاء التكليـف و ثبوتـه بعـد زوال    
الاستطاعة غاية الأمر انه ليس المراد بالحـدوث مجـرده بـل مـا بـه      

.يتحقق الاستقرار من الاحتمالات التي أشرنا إليها في أول هذا الفرع

264: ، ص1 الحج؛ ج -تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة 
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لو اعتقد كونه واجدا للشرايط فبان خلافه
 -و الدليل على ذلك اى كون عنوان المستطيع من قبيل هذه العنـاوين •

مضافا الى انه لا يبعد الاستظهار مطلقا في جميع العنـاوين المـأخوذة   
ما هو المرتكـز بـين المتشـرعة و     -إلا ما قام الدليل فيه على الخلاف

المتفاهم عندهم من آية الحج و غيرها من أدلة وجوب الحج و عليـه  
فيكون الاستقرار على وفق القاعدة فالحكم في المقام ما في المتن من 

.الاستقرار

264: ، ص1 الحج؛ ج -تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة 
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